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296875 ‐ لماذا يحل الصيد مع أنه لم يذبح؟

السؤال

أنا أعيش ف الغرب ، وقد سألن أحد غير المسلمين عن سبب تحريم أكل الميتة ، بعد الاطلاع عل موقعم ، وجدت أن

السبب بجانب أنها أمر إله أن الأصل ف الإسلام هو تحريم الدم ، لذلك يون لحم الميتة محرم لأن الدم لا يزال بالحيوان ،

ولن انتابن سؤال وهو : كيف يتماش هذا السبب "تحريم الدم" مع تحليل الإسلام للصيد ؛ لأن لحوم الصيد لا تتوافر بها

شرط الذبح الذى يضمن أن الحيوان يتخلص من كل دمه ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

دين اله تعال دين محم لا اختلاف فيه.

قال اله تعال:   افََ يتَدَبرونَ الْقُرآنَ ولَو كانَ من عنْدِ غَيرِ اله لَوجدُوا فيه اخْتَفًا كثيرا   النساء /82 .

:ه تعالقال ابن القيم رحمه ال

" قد استقرت شريعته سبحانه أن حم الشء حم مثله، فلا تفرق شريعته بين متماثلين أبدا، ولا تجمع بين متضادين ...

فبحمته وعدله ظهر خلقه وشرعه، وبالعدل والميزان قام الخلق والشرع، وهو التسوية بين المتماثلين، والتفريق بين

المختلفين " انته من "زاد المعاد" (4 / 248).

ومن ذلك التذكية بالصيد والذبح؛ فالذكاة بالصيد : ه من جنس الذكاة بالذبح والنحر، يشترط فيها إراقة الدم، ويشملها

رض خَدِيج نب عافرواه البخاري (5503) ، ومسلم (1968) من حديث ر  لَف هال ماس رذُكو الدَّم رنْها االنص النبوي:   م

اله عنه.

فلا يحل الصيد حت تون آلة الصيد ‐كالسهم أو البندقية‐ أصابته بحدها ، وأنهرت دمه ، فإن أصابته بعرضها ، أو ضربه

الصياد بحجر أو خشبة ، فمات : فإنه لا يحل ، لأنه لم يحصل منه إراقة الدم .

،لَف دِّهبِح تبصذَا اا :اضِ، فَقَالرعالم نع لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر لْتاس " :قَال ،نْهع هال ضر ماتن حب ِدِيع نع

فَاذَا اصاب بِعرضه ، فَقَتَل : فَانَّه وقيذٌ ؛ فَلا تَاكل  رواه البخاري (5476) ومسلم (1929)، وف رواية لهما:  كل ما خَزق، وما

اصاب بِعرضه : فَلا تَاكل  البخاري (5477 ) ، ومسلم (1929).
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قال الصنعان ف "سبل السلام" :

"اخْتُلف ف تَفْسيرِ الْمعراضِ علَ اقْوالٍ ، لَعل اقْربها ما قَالَه ابن التّين : إنَّه عصا ف طَرفها حدِيدَةٌ يرم بِه الصائدُ ؛ فَما

اصاب بِحدِّه فَهو ذَك يوكل ، وما اصاب بِعرضه فَهو وقيذٌ، اي: موقُوذٌ .

. وتتَم َّتح ةةُ بِخَشَبوبرضقُوذَةُ : الْموالْمو ، يهدَّ فح  ام ورٍ ، اجح وا ، اصبِع لا قُتقُوذُ : موالْمو

وف الْحدِيثِ إشَارةٌ إلَ آلَة من آتِ اصطيادِ ، وه الْمحدَّد ، فَانَّه صلَّ اله علَيه وسلَّم اخْبره انَّه إذَا اصاب بِحدِّ الْمعراضِ

. لكاي ََف : هضربِع ابصذَا ااو ، دَّدحم نَّه؛ فَا لكا :

. ثَقَّلدُ الْميص لحي  نَّها يللد يهفو

. انته "ابوالص وذَا هوه ... رِيالثَّودُ ومحايفَةَ ونو حباو عالشَّافكٌ والم بذَا ذَهه َلاو

ولا يباح الصيد الذي يموت خنقا ف الشبة والفخ ، لأنه لم يجرح ، ولم ينهر دمه .

:ه تعالقال ابن المنذر رحمه ال

" وهذا قول عوام أهل العلم، والسنة تدل عل ما قالوه" انته من "الإشراف" (3 / 465).

وإنما اختلف الصيد عن الذبح والنحر ف موضع إراقة الدم؛ فخفف ف الصيد للحاجة، ومشقة الإمساك به؛ فانت إراقة دمه

تحصل من أي مان من جسمه، ولا يشترط أن يصاب ف الرقبة.

:ه تعالقال الشيخ ابن عثيمين رحمه ال

" ويشترط ـ أيضا ـ أن يجرح الصيد، بحيث يون قتله للصيد بالجرح .

وضد ذلك : أن يون بالثقل، فإذا كان بالثقل فلا يحل .

والدليل ما سبق: ( ما أنهر الدم وذكر اسم اله عليه فل ) ؛ فإنه شامل للذبح والصيد .

إلا أن الصيد يختلف عن الذبح بأنه : ف الذبح يشترط قطع الحلقوم والمريء، أو الودجين، عل حسب الخلاف السابق، أما هنا

: فيون ف أي موضع، وهذا مما يوسع فيه ف باب الصيد عل باب الذبائح، أن محل إنهار الدم ف الذبائح الرقبة، أما هذا

فليس بمعين المان " انته من "الشرح الممتع" (15 / 101 ‐ 102).

ولأجل هذه الحاجة ، ومراعاة المشقة ف مثلها : جعل الشرع حم بهيمة الأنعام ، إذا فرت وتعذّر الإمساك بها، كحم الصيد
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ف ذكاتها ، فتذك كما يذك الصيد ، ف أي موضع يقدر عليه من بدنها .

عن رافع بن خَدِيج، قَال: " نَدَّ منا بعير ، فَرماه رجل بِسهم فَحبسه ، فَقَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم:   انَّ لهذِه الابِل اوابِدَ

كاوابِدِ الوحشِ، فَاذَا غَلَبم منْها شَء ، فَافْعلُوا بِه هذَا   رواه البخاري (5509) ، ومسلم (1968).

وبوب عليه البخاري " باب ما نَدَّ من البهائم ، فَهو بِمنْزِلَة الوحشِ.

ثيح نرٍ: مبِى ى فديرٍ تَرعب فدِ، ويالصك وكَ ، فَهدَيي ا فمم مائهالب نكَ مزجعا ااسٍ: " مبع ناب قَالودٍ ، وعسم ناب ازَهجاو

.شَةُ " انتهائعو ،رمع نابو ،لكَ عى ذَلارو ، " هفَذَك ، هلَيع تقَدَر

والحاصل :

أن الصيد كالذبح ، لا يحل به الحيوان حت يحصل إنهار الدم ، ولن خفف ف الصيد فجعل مان إنهار الدم أي مان من

الحيوان .

واله أعلم.


